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 الملخص:

على غرار الدول الديمقراطية تنتهج الجزائر أسلوبا يشجع على مشاركة المرأة في الحياة 
النسائية ويندرج هذا ضمن مسار الإصلاحات السياسية، من خلال فرض نظام الكوتا 

السياسية المتبعة من أجل تعزيز مكانة المرأة في المجتمع والسياسة. وتجسدت هذه 
، الذي أصبح من 8002الإصلاحات في بداية الأمر من خلال التعديل الدستوري لسنة 

المادة  خلاله حق مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، حق مكفول دستوريا من خلال
، وتطبيقا لأحكام هذه المادة صدر قانون عضوي 1991من دستور  01مكرر الفقرة  11
وهذا ما  المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، 01-18رقم 

يترجم مبادئ الحكم الراشد التي تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية من معايير 
 الديمقراطية.

 .المجالس المنتخبة التمثيل السياسي، ،الكوتا النسائية :مات المفتاحيةالكل
Abstract 

        Like the Democratic countries, Algeria adopt the method of 

encouraging the participation of women in political life through the 

imposition of a quota system for women, this fall’s within the path 

of political reforms to strengthen the position of women in society 

and politics, these reforms were embodied in the beginning through 

the constitutionnel amendement of 2008 ,which has become through 

the rights of participation of women in elected assemblies, 

constitutionally gauaranted right through article 31 bis, paragraph 

01 of the constitution of 1996, in pursuance of the provisions of this 

article issued an organic law no 12-03 of tangible outputs from 
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research to expant the chances for representation of women in 

elected assemblies which translate the principles of good 

governance which is the participation of women in the political life 

of Democratic standards. 

Key Words : a women’s quota, Political representation, the elected 

assemblies 

 مقـدمـة:
المدنية والسيـاسية، منحه يتمتـع الإنسـان كـونه أرقى المخلـوقات البشرية بجملة من الحقـوق 

إياها الخالق، وذلك من خلال التفاعلات الحياتية والتطور الإنساني للمجتمعات، ولكون 
الخالق جل وعلا خلق المجتمع البشري بالاستناد على شريكيـن أساسيين هما الرجل 

هذا  والمرأة، عليه فإن للمرأة جملة من الحقـوق المدنية والسياسية أسوة بالرجـل، وعلى
 الأساس فإن مصادرة تلك الحقـوق من المرأة هو مصادرة وتغييب لنصف المجتمع.

وعليه كان لابد من وجود المساواة بين الحقوق السياسية للمرأة والرجل كونها الشريك       
الأساسي للرجل في بناء الحياة، ومن هنا أدرجت الحقوق السياسية للمرأة في إطـار قانوني 

رتقاء بالمرأة للمستو  المطلوب خاصة فيما يتعلق بتوسيع حظوظ تمثيلها منظم هدفه الا
في المجـالس المنتخبة، والجزائر على غرار الدول الديمقراطية الأخر  وفي إطار تجسيد 
مسـار الإصلاحات السياسية التي عرفتها البلاد عملت على ترقية الحقوق السياسية للمرأة 

من دستور  1مكرر الفقرة  11وريا من خلال المادة حيث أصبح هذا الحق مكفول دست
المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل  01-18، حيث صدر القانون العضوي رقم 1991

المرأة في المجالس المنتخبة، ومن هذا المنطلق تم تخصيص نسبة مئوية من المقاعد 
معينة من النساء إلى للمرأة في المجالس المنتخبة، أو إلزام الأحـزاب السياسية بضم نسبة 

مكرر والمواد الأخر  في  11قوائم مرشحيها، هذا الانسجام والتكامل الملاحظ بين المادة 
 الدستور يدل على أن إدراجها في الدستور هو تعزيز للمبادئ المتضمنة فيه.

انطباعا حول  01-18زيادة على ما سبق يعطي مضمون القانون العضوي رقم        
لمضي قدمـا نحو ترسيخ أكبر للديمقراطية وتعـزيز أقو  لمبادئ الحكم الراشد عزم الجزائر ل

التي تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية من معايير الديمقراطية، ومنه تمحورت 
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إشكالية موضوع دراستنا حول ما يلي: إلى أي مد  ساهم فرض نظام الكوتا النسائية في 
 لس المنتخبة ؟تعزيز مشاركة المرأة في المجا

 الإطـــار النظـري لنظـام الكـوتا النســائية: المحور الأول:
يعتبر نظام الكوتا النسائية أو الحصة النسائية واحدة من الآليـات الجادة لتخطي       

الحواجز والعقبـات التي تعـوق مشاركـة المرأة في الحياة السيـاسية، ولقد ساهم تطور 
فكـرة توسيع تمثيل المـرأة في المجالس المنتخبة وفي مختلف  الديمقراطية في تعـزيز
 الـوظائف العـليا للدولة.

 نشـأة نظـام الكـوتـا النســائية:    -أولًا 
لى وقـت قريب كـانت المرأة تحـرم من المشاركـة في الحيـاة        في معـظم المجتمعات وا 

يقتـصر على الرجال فقط، ويستمد هـذا السياسية ولم تكـن تتمتـع بحـق الانتخاب. إذ كان 
التمييز أسـاسـه في أوروبـا من موقـف الكنيسة الرومانية التي كانت لا تعترف بالمساواة 

 . (1)بين الجنسين وتقصي المـرأة من تنظيمها 
لكن التطـور الذي عرفته البشرية فرض معادلـة جديدة تمثلت في المسـاواة بين       

الرجـل والمرأة ورفض التمييز عن طريـق الجنـس، وناد  البعض بضرورة منح المرأة كامل 
حقـوقها السيـاسية فأصبح بإمكانها أن تَنتخِب وتُنتخَب، فأصبحت للمرأة نصيب من 

 المنتخبة أو ما يعرف بـ " نظام الكوتا النسائية ". حصص المقاعد في المجالس
ويرجع الأصل التـاريخي لنظام الكـوتا إلى مصطلح الإجـراء الايجـابي حيث أطلق       

لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية على سياسة تعـويض الجماعات المحرومة إما 
في القطاع الخـاص، وقد كان في من قبل السلطات الحكـومية أو مـن قبل أصحاب العمل 

الأصل ناجماً عن حركة الحقـوق المدنية  ويتصل بالأقلية السوداء وقد أطلقـه لأول مرة 
وتابعه جونسون في برنامجه  الذي كان يمثل جـزءاً من   1911الرئيس كيندي في عام 

يلـزم ، فتـم تطبيق نظـام حصص نسبية )كـوتا( 1911الحرب على الفقر في بداية عام 
الجهات بتخصيص نسبـة معينة من الطلاب المقبولين فيها، الذين ينتمـون إلى أقليات 
أثنية، فطـالبت به جماعات أخر  مثل الحركـة النسائية، كمـا  انتشـر في بلدان أخر  

  .(2)كـانت تشعـر فيها الأقليات بأنها محرومة من الحقـوق 
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الغرب وفي أمريكا بوجه أخص، ويعـالج مشكلة وبالتالي فإن نظـام الكوتا نشأ في       
اجتماعية هناك خاصة بالفئات المهضـومة أو المضطهدة أو المهمشة وفق النظام الغـربي 
العنصري، وهو عبارة عن سياسة تعويض للجماعات المحرومة إما من قبل السلطات 

 .          (3)الحكومية، أو من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص 
 مفهـوم نظـام الكوتـا النســائية: -نياثا

يقصد بنظام الكوتا النسـائية تخصيص حدّ أدنى من المقـاعـد النيابية أو مقاعد       
السلطات المحلية، أو مقـاعـد في الهيئات الإدارية والتنفيذية للنسـاء بهدف تحسين 

دارة شؤون بلدهـا وقضاياها وه شراكها في اتخاذ مشاركتها في الحياة السيـاسية، وا  مومها وا 
القرار وتحمّل المسؤولية وفي عملية البناء والتنمية. ويمكن أيضا أن نعرف الكوتا على 
أنها تخصيص نسبة مئوية من المقاعد للمرأة في المجالس المنتخبة، أو إلـزام الأحزاب 

ام الكوتا السياسية بضم نسبة معينة من النساء إلى قوائـم مرشحيهـا. وبالتالي يمثل نظـ
شكـلًا من أشكـال التدخـل الإيجابي لمسـاعدة المرأة على التغلـب على العوائق التي تحد 

 .  (4)من مشاركتها السيـاسية مقارنة بأقرانها الرجال 
والهدف من فرض نظام الكوتا النسـائية لا يعني مجرد إيصال المرأة للبرلمـان، بقدر      

شراكها في عملية البنـاء والتنمية. وعليه ينتظر من ما هو مناقشة قضايا ومشاكـل ا لمرأة وا 
هذا الإصلاح بروز الصوت النسـوي ووجهة النظر النسوية على المستـو  السياسي إزاء 

. ويشهـد العالـم تصاعـداً في تـأييده لهذا (5)العديد من القضايا التي تخص المرأة بوجه عام 
م التمثيل النيـابي للمـرأة ولو لفترة زمنية محدودة ، حتى النظـام، كمدخل لتذليل العقبـات أما

 يصبح وجود المرأة في البرلمان أمراً واقعاً يتقبله المجتمـع.
 تطبيقــات نظام الكوتـا النســائية : -ثالثا

إنّ ما يقضي به مبدأ الديمقراطية أن يكـون للمرأة كما للرجل حق الانتخاب       
والترشح، وتتميز الديمقراطية بأنها تقرر المسـاواة في الحقوق السياسية، ولما كانت 
الديمقراطية هي حكم الشعب، فإنها تقـرر المساواة بين أفراد الشعب في الحقوق السياسية، 

 . (6)عند مباشرة هذه الحقوق  وعدم التفريق بينهم
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 –كحـق سياسي دستوري  –ونجد تطبيق نظام الكوتا النسائية في عملية الترشيح        
والتي تعتبر من أهـم العمليات التي تصحب الانتخابات، وهي مرحـلة تحضيرية للعملية 

ام الجهات الانتخـابية، والترشيح عمل قانوني يعبر فيه الـفـرد صراحة وبصفـة رسمية أم
المختصة عـن إرادته في التقـدم لشغل المنصب المطلوب شغله في الانتخاب، وهناك من 
يعرفه بأنه ذلك الإجـراء من إجراءات العملية الانتخابية التي يتم بمقتضاه اكتساب 
المواطن صفة المرشح والصلاحية المؤهلتين لدخول المنـافسة الانتخابية والسعي للحصـول 

النـاخبين من أجـل الفـوز بالمنصب المطلوب  شغلـه بالانتخاب المبدأ العـام على أصوات 
للترشيح يفترض حريـة الترشيح والمسـاواة في الترشيح، أي يجب أن لا يتضمن القانون 
نوعـا من التمييز بين المرشحين، بيد أن عددا من الدول تأخذ بما يسمى التمييز 

انين الانتخـابات فيها تحفظ حصة "كوتا" معينة من الايجـابي، حيث أن دساتيرها أو قو 
المقاعد في البرلمان لبعض الفئات التي تكـون حظوظ نجاحها في الانتخابات ضئيلة جدا 

 . (7)إذا لم تقرر لها هذه الحصة ومن هذه الفئات المرأة 
وخصوصا في الدول حديثة العهد  –وعليه يلاحظ أن الكثير من دول العالم       

تنتهج أسلوبا يشجع على مشاركـة المرأة السيـاسية، مع اختلاف الطرق  –بالديمقراطية 
المتبعة لضمان ذلك، فمن القوانين ما يحجـز نسبة معينة من الممثلين المنتخبين للنساء، 

تترشح نسبة معينة من النساء في الانتخابات دون الالتفات إلى أو قد يتطلب القانون أن 
ضمان نجاحهن أو خسارتهن، كما أن للأحزاب السياسية دورا في زيادة عدد النساء في 
البرلمان، وذلك عندما يطرح الحزب نساء من مناضليه كمرشحـات برلمانية، وتعتمد بلـدان 

في حين نجد أن بعـض القوانين تشجع  أخر  على نظام المقـاعد المحجوزة  للنسـاء،
 .(8)النسـاء على المشاركة في العملية الانتخـابية  ترشحـا واقتراعـا

يجب أن ينص الدستـور، أو قانـون الانتخـاب، أو قانـون الأحزاب السيـاسية، أو أي قانون 
ضمان آخر صراحـة على أي شكـل من أشكال الكوتا التي تستهـدف النتـائج، وذلـك بهدف 

تطبيقهـا وضمـان حصول النساء على هذه المقـاعد دون منـازعـة المرشحين الآخـرين 
والأحـزاب السيـاسية، ومن المهـم في حالة نظـام أفضل الخـاسرين أن ينص الإطـار 
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القانوني على ذلك بحيث يسمـح للأحزاب السيـاسية قبول منح المقعـد للنسـاء بدل 
 .المرشحين الرجـال

 الثاني: فرض نظـام الكـوتا النسـائية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية: المحور
حظي موضوع مشاركة المرأة في الحياة العامة عموما والحياة السياسية على وجه       

الخوص باهتمام دولي مستمر، ظهر بشكل جلي من خلال المواثيق الدولية المتعلقة 
ولقد تجسد التزام الجزائر بهذه المواثيق الدولية في  بحقوق الإنسان وحقوق المرأة،

النصوص الدستورية، التي اعتبرت الحريات الأساسية وحقوق الإنسان مضمونة لكل 
 مواطن. 

 التشريعات الدولية ودورها في تكريس المشاركة السياسية للمرأة: -أولا
ديث العهد، فقد اختصت إنّ اهتمام القانون الدولي بالحق السياسي للمرأة ليس بح      

أهم التشريعات المبذولة في هذا المجال بسن بنود ونصوص تكرس بشدة هذه الحقوق 
 وتفردها باتفاقات ومعاهدات خاصة بها، والتي سنحاول عرض أهمها:

 :0492ميثاق الأمم المتحدة  -0
ق الإنسان يعتبر ميثاق الأمم المتحدة أسمى وثيقة دولية، ورغم أنه لم يتطرق لحقـو       

بالطريقة التي تطرقت بها العـديد من المواثيق الدولية الأخر  ولم يعـدد هذه الحقـوق ولم 
يبين آليات حمايتها إلا أنه وضع الأسس الهامة لحماية حقوق الإنسان ومنها الحقوق 

 .(9)السياسية المتضمنة لحق المشاركة السياسية 
اواة وعـدم التمييز بين الرجال والنساء في كافة ولقـد أكــد الميثاق على مبدأ المس      

الحقـوق، حيث وردت في ديباجة الميثاق: " نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على 
أنفسنا... نؤكـد من جديد إيماننا بالحقـوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما 

ة وأن نبين الأحوال التي يمكن للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها في حقوق متساوي
في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهــدات وغيرها من مصادر 

 القانون الدولي ".
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كما نصت المادة الثامنة من الميثاق على أن: " لا تفرض الأمم المتحدة قيودا تحد       
وعلى وجه المساواة في فروعها  بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأي صفة

 الرئيسية والثانوية ".
 :0492الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  -1

، ويعـد هذا الإعلان  1992ديسمبر  10صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في      
أسلوب قانوني حديث في تدوين القـانون الدولي، وقد شهدت الفترة الممتدة بين سنة 

قلة ملحوظة في تدوين القانون الدولي لحقـوق الإنسان، وفي مقدمتها ن 1992و  1992
 هذا الاعلان.

وقد أكدت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على مبدأ الحرية       
والمساواة، كما نصت المادة الثانية منه على أحقية كل إنسـان بالتمتع بكـافة الحقوق 

ا الاعلان دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو والحريات الواردة في هذ
اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، وبذلك فقد كفلت المادتان سالفتا الذكـر المبادئ 

 .(10)الأساسية اللازمة للتمتع بالحقوق والحريات السياسية وممارستها ممارسة فعلية 
 :0411الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  العهد -0

تدرجت جهود الأمم المتحدة في مجال حقـوق الإنسـان، وتفاوتت بين الوعي بها إلى       
الاعتراف بها إلى حمايتها، ويمثل إقرار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وصول 

 .(11)هذه الجهود إلى درجة الحماية الدولية 
اء العهد الدولي للحقوق المدنية والسيـاسية ليؤكـد على ضرورة احتـرام وتأمين الحقوق ج

المقررة فيه لكافة الأفـراد دون تمييز، كما أكـدت المادة الثالثة منه على أن: " تتعهد الدول 
الأطراف في العهـد الحالي بضمان مساواة الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية 

المدونة في هذه الاتفاقية"، ومن ثم فإن العهد وضع التزاما عاما على الدول والسياسية 
 .(12)الأطراف بتحقيق المساواة في مختلف الحقوق لاسيما السياسية بين الرجال والنساء 
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 :0421اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة  -9
راف بالتزام قانوني تعتبر هذه أول اتفاقية على نطاق عـالمي تتعهد فيها الـدول الأط     

يتصل بممارسة مواطنيها للحقوق السيـاسية، وأول مرة يطبق فيها مبدأ المساواة بين الـرجل 
 والمرأة الوارد بالمواثيق الدولية .

، جاء 1918ديسمبر  80، المعتمدة في(13)وفي اتفاقية بشـأن حقوق المرأة السيـاسية      
ية للترشيح لجميع الهيئـات التي ينتخب أعضاؤها في نص المادة الثانية: " للنسـاء الأهل

بالاقتراع العام، والمنشاة بمقتضى التشريع الوطني، على قدم المسـاواة مع الرجـال، من 
. أما المادة الثالثـة من الاتفـاقية ذاتها فإنها تنص على أن: " للنسـاء أهليـة  دون أي تمييـز"

ائـف العـامة كـافة التي نشـأت بمقتضى التشريع تقلـد المنـاصب العـامة وممـارسة الوظـ
 ."الوطنـي، على قـدم المسـاواة مع الرجـال وبدون أي تمييـز

 
 :0474اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(  -2

 1999فاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة )السيداو( الصادرة سنة       
، تلـزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير والإجـراءات التي تمكن المرأة من المشاركة (14)

السياسية ومواقع صنع القـرار، حيث دعت المادة الرابعة من الاتفـاقية إلى اعتماد ما 
يسمى بمبدأ التمييز الإيجـابي لصالح المرأة، وتنص المادة السابعة من الاتفـاقية على: أن 

الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضـاء على التمييز ضد المرأة في الحيـاة تتخـذ الدول 
السياسية والعامة للبلـد، وبوجه خـاص تكفـل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في 

أن تنتخـب وتنتخـب المشاركـة في صيـاغة وتنفيذ سيـاسة الحكـومة وفي شغـل  الوظائف  :
شاركـة في أية  منظمات وجمعيـات غير حكـومية تهتم بالحيـاة العـامة العـامة وكـذلك الم

والسيــاسية للبلـد. وذلك على اعتبار أن هذا التمييز لصـالح الفئات الأقـل حظا لا يعـد 
تمييزا مجحفا بحق الفئـات الأخر ، بقـدر ما يسـاعـد على تحقيق المسـاواة والعدالـة في 

  .المجتمع
لت الجهــات الدولية الـداعمة لتنمية سلطة المرأة في المجـال السياسي من لقــد ناض     

أجل ترسيخ ثقـافة متوازنة للممارسة والمشاركة السياسية داخل المجتمعات على اختلاف 
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تطورها، مع محاولة تأسيس حماية قضائية لضمان حق المرأة في صنع الـقرار، وذلك من 
ليات فعــالة ضمن سياساتها تسمح بإدماجها كصاحبة خلال دعـوة الحكومات إلى تبني آ

 .     (15)حق مشروع في المساهمة في تسيير شؤون البلاد ضمن مراكــز التأثير 
 تجسيد الإصـلاح السياسي المتعلق بفـرض الكوتا النسـائية في التشريـع الجزائـري:-ثانيا
ن كان نظام الكوتا النسائية قد عرفته بعض الدول الغربية، فإننا نجد أن الاتفاقات       وا 

الدولية التي يقف من ورائها التيار النسائي، كان وراء إجبار ودفع بعـض الدول العربية 
لأن تحذو حذو الدول الأوربية في هذا الصـدد، رغـم عـدم مناسبته للبيئة العـربية 

ن كانت تطلق عليه مسميات مختلفة، مثل:والإسلامية،  التدابير الخاصة، والتمييز  وا 
   الإيجـابي لغــاية واحدة وهي التمكين السيـاسي للمرأة في المشاركة في المجالس المنتخبة.

 الأســـاس الدستوري لنظام الحصة النسائية في المجالس المنتخبة: -أولا
صت عليه دساتير الجمهورية بالمساواة بين الرجل فوضع المرأة في التشريع الجزائري ن    

والمرأة والحقوق والواجبات باعتبارها من مواطني الدولة، وهي تمثل قاعـدة انطلاق 
قحامها في تشكيل الحكومات واعتلائها  لسياسات تمكين المرأة من حقوقها السياسية وا 

 .(16)للمناصب السياسية والقيادية المختلفة 
لال الجزائر والمشرع الجزائري ينص على فكـرة المســاواة القـانونية بين فمنذ استقـ      

، 1911الرجل والمرأة في المجال السيـاسي، وفي هذا الإطار نص القانون التأسيسي لسنة 
على المساواة بين كل المواطنين من  18وهو أول تشريع للدولة الجزائرية في المادة 

 واجبات، وأكدت نفس المادة على محاربة كل تمييز.الجنسين فيما يتعلق بالحقوق وال
على نفس نهــج الـدستور الذي سبقه فيما يخص إقــرار مبدأ  1991لقــد سار دستور      

منه على  98المساوة وعـدم التفـرقة بين الأفــراد في جميع المجالات، كما نصت المادة 
 حماية الحقوق المختلفة للمـرأة.

على نفس الحقـوق والمسـاواة وعـدم التمييز بين الجنسيين،  1929تور كـما أكـد دس     
الفقـرة  11الفقرة الرابعة والمادة  11-11وتكريس الحريــات الأســاسية خاصة في المواد 

الأولى، التي تنص على التســاوي في تقلــد المهــام والوظائف في الــدولة والتســـاوي في 
 في أداء الواجبــات. التعليم والتكوين وكـذلك
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على المسـاواة القانونية، بما فيه المساواة  1991وقـد نص الدستور الجزائري لسنة      
بين الرجل والمرأة، لاسيما في الأمـور السيـاسة، فالمـرأة تستطيع أن تكـون من المرشحين 

 .(17)لوظـائف سيـاسية وفي المهمة الانتخـابية 
وعليه تنتهج الجـزائـر أسلـوبا يشجـع على مشـاركة المـرأة في الحيـاة السياسية، من      

خلال فرض نظام الكوتا النسائية ويندرج هذا ضمن مســار الإصلاحـات السياسية المتبعة 
من أجل تعزيز مكـانة المرأة في المجتمع والسيـاسة. وتجسدت هذه الإصلاحات في بداية 

، الذي أصبح من خلاله حق مشاركة 8002ل التعديل الدستوري لسنة الأمر من خلا
 01مكرر الفقـرة  11المرأة في المجـالس المنتخبة، حق مكفول دستوريا من خلال المادة 

التي تنص على مايلي:  " تعمـل الدولـة على ترقية الحقـوق السيــاسية  1991من دستور 
 المنتخبة ".  للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس

إنّ مضمون هاته المادة يعـزز مبــــادئ الدستور، ويتمــاشى مع روحه و يجسـد أكـثر      
حرص الـدولة الجزائرية على حمـاية حقوق وحريات المرأة بإعتبارها جزءا من الحريات 
 والحقـوق الأسـاسية للمواطـن ككـل لاسيما الحقـوق السياسية، التي تسمح لها بالتواجد

من الدستور على أن  11، بحيث أكـدت المادة (18)بفعـالية وقـوة في المجـالس المنتخبة 
المجلس المنتخب هو مكـان مشـاركة المواطنين في تسيير الشؤون العامة وبالتالي هو 

من الدستـور ذاته  10المكـان الطبيعي لمشاركـة المـرأة في هذا التسيير، كما أن المادة 
ل مواطن مهما كان رجلا أو امرأة تتوفـر فيه الشـروط القـانونية أن نصت على أنّ لكـ

ينتخِب أو يُنتخَـب، وعليه من حق المـرأة أن تترشـح وتنتخـب. فلقد أد  الاعتـراف للمرأة 
بحق الانتخاب إلى تغيـرات ملحـوظة في نتائج هذه الأخيرة، خاصة وأن النسـاء يملن في 

والمواقـف المعتدلـة، فهن بذلك يملن للآراء المحافظـة على اختياراتهـن إلى الاستقـرار 
العكـس من الرجال الذين تكـون اختياراتهم في الغـالبية مدعمـة للتغيير والمغامرات 

 .(19)السيـاسية 
مكرر والمواد الأخر  في الدستور  11هـذا الانسجام والتكامل الملاحظ بين المادة      

ستور هو تعزيز للمبادئ المتضمنة فيه، زيادة على ما سبق يدل على أن إدراجها في الد
مكرر انطباعا حـول إصرار وعزم الجزائر للمضي قدما نحـو  11يعطي مضمون المادة 
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ترسيخ أكبر للديمقراطية وتعـزيز أقو  لمبادئ الحكـم الراشــد التي تعتبر مشـاركة المرأة  في 
هذا دون أن ننسى أن هذه المادة تعبر عن وفاء  الحيـاة السياسية من معـايير الديمقراطية،

المشرع الدستوري لمبادئ ثورة نوفمبر وعربون إعتراف لما قدمته المرأة الجزائرية في سبيل 
 .(20)تحرير هذا الوطن فمن حقها أيضا أن تسـاهم في بنائـه  وتشييده 

رأة، وهـذا من خلال من فكـرة تـرقية الحقـوق السيـاسية للمـ 8011لقد عـزز دستور       
على مايلي:  11تعـزيز التمثيل السيـاسي للمرأة في المجـالس المنتخبة، حيث نصت المادة 

 " تعمل الدولة على ترقية الحقـوق السياسية للمرأة بتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة ".
ولة ترقية على أنه: " تشجع الـد 8011من دستور  08الفقرة  11كما نصـت المادة       

المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئـات والإدارات العمـومية وعلى مستو  المـؤسسات ". 
وكمثال على ذلك فإن اكتسـاب المـرأة لصفـة نـائب في المجلـس الشعـبي الـوطني أو مجلس 

 الأمة قـد يقـودها إلى تقلـد منــاصب وزارية في الـدولة.
 لنظام الحصة النسائية في المجالس المنتخبة:الأســاس القــانوني  -ثانيا
تضمن مختلف قوانين الانتخـابات تمثيلا متسـاو وعـادل للمـرأة والرجـل في المجالس       

المعدل والمتمم  1991أكتوبر  14المؤرخ في  19-91المنتخبة خاصة القانون العضوي 
بات و الذي ينص على المتضمن قانون الانتخـا 1929أوت  19المؤرخ  11-29للقانون 

إلغـاء الانتخـاب عن طريق الوكـالة، هذا الإجـراء الذي سمح للمرأة بالتعبير عن اختياراتها 
 .(21)السياسية بمطلق الحرية 

وقد أخذ المشرع الجزائري بنظام الكوتا النسائية القانوني من خلال النص عليه في       
-18ثانية والثالثة من القانون العضوي رقم القانون وبنسب مختلفة، وهذا في المادتين ال

المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، الأمر الذي يجعله  01
 . (22)متعارضا ومناقضا لمبدأ التمثيل الديمقراطي 

المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في  01-18ينص القانون العضوي رقم       
تخبة  على أن ألّا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات، حرّة أو مقدمة المجالس المن

في انتخابات المجلس الشعبي   :من حزب أو عدة أحـزاب سياسية، عن النسب المحددة بـ
عندما  %10عندما يكون عدد المقاعد يساوي أربعة مقاعد، و  %80،  (23)الوطني 
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عندما يكـون عدد المقـاعد  %11يكون عدد المقاعد يساوي أو يفوق خمسة مقاعد، و 
عندما يكون عدد المقـاعد يساوي أو يفوق  %90يساوي أو يفوق أربعة عشر مقعدا، و

أما عن النسب  ·لية الوطنية في الخارجبالنسبة لمقـاعد الجا %10اثنين وثلاثين مقعدا، و 
عندما  %10المحددة للنساء في انتخابات المجالس الشعبية الولائية  حسب هذا القانون 

 11عندما يكون عدد المقاعد  %11مقعدا، و 99و 91و 19و 11يكون عدد المقاعد 
سب هذا أما عن النسب المحددة للنسـاء في المجالس الشعبية البلدية ح .مقعدا 11إلى 

في المجـالس الشعبية البلدية الموجودة بمقرات الدوائر وبالبلديـات  % 10القـانون فهي 
 .(24)نسمة( 80.000التي يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف)

تــوزع المقاعــد بين القــوائم بحسب عــدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة ،      
لاه وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمـائهن أع 8وتخصص النسب المحددة في المادة 

. ويجب أن يبين التصريح بالترشيح المنصوص عليه في القانون (25)في القـوائم الفائـزة 
 .  (26)المتعلق بنظام الانتخابات جنس المترشح  01-18العضوي رقم 

، (27)لها وحسب ذات القانون يؤدي عدم الالتـزام بهذا الشـرط إلى رفض القـائمة بكـام      
على أن يستخلف المترشح أو  01-18من ناحية أخر  ينص القانون العضوي رقم 
، في جميع حــالات الاستخـلاف  (28)المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس 

المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظـام الانتخـابات والقانونين المتعلقين 
 .(29)بالبلـدية والولايـة 

وفي محـاولة من السلطـات لتحفيـز الأحـزاب السيـــاسية على منـح المزيـد من الفرص      
للنسـاء، وعـدت الدولة بمسـاعدة مالية خاصة للأحزاب السيـاسي بحسب عدد مرشحاته 

 .  (30)المنتخبات في المجالس الشعبية البلـدية والولائيـة وفي البرلمان 
 سياسية النسوية في المجالس المنتخبة:المحور الثالث: واقع المشاركة ال

نستعرض واقع التجربة الجزائـرية في مجال ترقية الحقـوق السيـاسية للمرأة في       
المجالس المنتخبة، من خلال الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها الـبلاد، دون أن ننسى 

 التحديـات المطروحة على هذا الاصلاح السياسي. 
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التجربة الجزائرية في مجال المشاركـة الفعلية للنسـاء في المجالس عرض -أولا
 المنتخبة:
وعند التعريف بالتجربة الجزائرية لابد علينا من إبـراز التقدم الذي حققته الجزائر في       

هذا المجـال على أساس قانوني يتمثل في تعديل دستوري تم بموجبه إصدار القانون 
 جل زيادة فرص تمثيل المرأة داخل المجـالس المنتخبة.من أ 01-18العضوي رقم 

وقد مكـن هذا الترتيب القـانوني الذي سمح برفع عدد النساء داخل الغرفة السفلى       
للبرلمان، وكذا نسبتهن داخل المجالس المحلية مما جعل الجزائر بلدا رائدا في المنطقة 

تخبة، بحيث تم تصنيفها في المرتبة الـ العربية في مجال تمثيل المرأة في المجالس المن
 عالميا من طرف الهيئـات الدولية. 89

وترمي السياسات العامة الجزائرية التي تندرج في إطار الجهود العالمية لتطبيق        
برنامج بيجين وتجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية، سيما فيما يخص بلوغ هدف 

برلمانات الوطنية عبر العالم إلى الاستجابة للتطلعات تخصيص ثلث المقاعد للنساء في ال
المشروعة للمرأة الجزائرية في المساهمة في الحياة السياسية، كما تهدف إلى مواصلة 
حماية الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للمرأة وكل ما هو منتظر من ذلك من أثر 

شرية وبالتــالي ترقية المبدأ السيـــاسي إيجابي على النمو الاقتصـادي ومستو  التنمية الب
للإعلان العــالمي لحقوق الإنسان والمكرس في الدستور الجزائــري، وهو المســـاواة في 

 الفرص بين المرأة والرجل. 
، 8018ماي  10لقد كشفت نتائج الانتخابات التشريعية التي عرفتها الجزائر في       

لق بتوسيع حظـوظ مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، أن تطبيق القانون العضـوي المتع
أفضى إلى ارتفاع معتبر في عـدد النساء في المجلس الشعبي الوطني، حيث بلغ عددهن 

نائبا في المجلس الشعبي الوطني، وهـو ما يقارب ثلث أعضاءه،  918من إجمالي  191
 .(31)ارنة بديمقــراطيات عريقة الأمر الذي جعل المــرأة الجزائرية تحقق قفــزة نوعية مق

 التحديـات المطروحـة على هـذا الإصـلاح السيـاسي في الجزائـر:-ثانيا
إنّ تكـريس المشـرع الجزائري لمبدأ عمومية الاقتراع منذ الاستقلال وعدم اعترافـه بأي      

قيد من هذه القيود لا يعنى بأن الاقتـراع عـام فعـلا خاصة فيما يتعلـق بمشاركـة المرأة. 
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فالطـابع المحافظ للمجتمع غالبـا ما يحول دون تحقيق ذلك، ففي بعـض الحالات تمتنع  
ـرم من ممارسة هـذا الحـق، وفي حالات أخر  لا يكون لها كامل الحرية في أو تح

،  حتى أنه من السـائـد في بعض المناطـق أن يصوت الآبـاء مكـان بناتهـم (32)اختياراتهـا 
و الأزواج مكـان زوجاتهم. فكيف يمكن للمرأة أن تترشح في مثل هذه الدوائر الانتخابية 

 افظ.التي تتميز بالطابع المح
كما أن قانون التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة يمنح للمرأة نسبة مئوية معينة      

من المقاعد بحسب كثافة عدد السكان، دون أن يفرض وضعها على رأس القوائم وهذا من 
شأنه أن يؤدي إلى عزوف المرأة في الترشح في القوائم. كما أن هذا الإصلاح السياسي 

ام ملفات تنتظر إصلاحا، وهي قضية تحسين التمثيل السياسي بالنسبة سيفتح المجال أم
إلى الفئات الضعيفة، والأمر لا يقتصر على المرأة بل يتعداه إلى الفئات الأخر  الضعيفة 
في المنافسة السياسية أمام واقع الأوليغارشية في الأحزاب السياسية والمؤسسات السياسية 

 . (33)ات المتوسطة والعاملة ومن هذه الفئات الشباب والطبق
ورغم تطور الأمر حاليا إذ أصبحت الحقوق السياسية للمرأة ومشاركتها في الحياة       

السياسية ومراكــز صنع القــرار مســألة عالمية تهتم بها كل الأنظمة الديمقراطية الحديثة، 
دراتها وكفاءتها نظرا فإن الإرث الثقافي الذي تسوده أفكار موسومة بدونية المرأة ونقص ق

لخصوصية جنسها، يصاحبه التناقض في العديد من قضايا المرأة تسيطر عليها العادات 
والتقاليد النابعة من التنشئة الاجتماعية التقليدية البعيدة عن إعطاء المرأة حقها وفرصتها 

تخاذ القرارات، فيكتف ى بمنحها في المجتمع ككيان متكامل قادرة على تحمل المسؤوليات وا 
 .(34)الأدوار الثانوية فقط في المجتمع 

 الخـاتمـة:
من كل ما سبـق تبين لنا وبوضوح، أن المجتمعات الديمقراطية، ومنها الجزائر التي       

تبنت فرض نظام الكوتا النسائية في المجالس الانتخابية من خلال الإصلاحات السياسية 
الأخيرة التي عرفتها البلاد، وذلك لأن هذا النظام يساهــم في تعــزيز وتفعيل دور المرأة في 

السياسية بشكل خاص من خلال  –النيابية )البرلمانية (  -بشكــل عام   والحياة  المجتمع
خلق وا عداد كـوادر نسائية لها ميزة في مجال عمل البرلمان، كما يعمل هذا النظام على 
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ن تطبيقه لا يـؤدي إلى التمييز بينهما بل يمنح المرأة  ــة الحواجـز بين الرجال والنساء، وا  إزال
قها، فالمرة تمارس الترشيح والتصويت دون التمييز مع أخيها الرجل، وقد جزء من حقو 

عملت الجزائر جاهدة من أجل ترقية الحقوق السياسية للمرأة عن طريق زيــادة حظوظ 
تمثيلها في المجــالس المنتخبة، وأصبح هذا الحق مكفول دستوريا للمرأة عن طريق المادة 

قد نظم هذا الحق من خلال القانون العضوي رقم ، و 1991من دستور  1مكرر فقرة  11
المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، حيث عملت  18-01

الدولة على تقديم مساعدة مالية للأحزاب السياسية بحسب عدد مرشحاته المنتخبات في 
 المجالس  الشعبية البلدية والــولائية وفي البرلمان .

بقي فرض هذا النظام يعــاني من بعض النقص نتيجة لتركيبة المجتمع  لكن      
الجزائري، وتنوع الفكــر السـياسي لد  بعض الأحزاب السياسية التي تعارض نوعا ما 
فرض نظام كوتا على قوائم مرشحيها. وهــذا ليس بالغريب مادام أن التجسيد الفعـلي لهذه 

 ت الانتخابية التي عرفتها الجزائــر.الآلية بدأ يبرز من خلال الاستحقاقا
 : والمراجع المعتمدة الهـوامـش

                                                           

(1) André Hauriou ,   " droit constitutionnel et institutions politiques" 

, Edition Montchrestien ,1974, p 293. 
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 .198، ص 8019-8011السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية: 

لنظم الانتخابية ونظام الكوتا" الخيارات المناسبة ستينا لارسرود ، وريتا تافرون، "ا (4)
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